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    مقدِّمة  -أولاً  
رات من الأمانة ، مذك٢٠١٧ِّعُرضت على اللجنة في دورتها الخمسين، التي انعقدت عام   -١

 الإجراءات المتزامنة في التحكيم الدوليفي مجال العمل الذي يُمكن الاضطلاع به مستقبلاً بشأن 
وإمكانية ، A/CN.9/916)(الوثيقة  الأخلاقيات في التحكيم الدوليفي مجال ، وA/CN.9/915)(الوثيقة 

إلى جانب تجميع ، A/CN.9/917)(الوثيقة المستثمرين والدول تسوية المنازعات بين إصلاح نظام 
 . كما عُرضتوالإضافات) A/CN.9/918(الوثيقة للتعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية 

اتفاقية  إمكانية اتخاذتسوية المنازعات الدولية حول جنيف لمركز إعداد من  ثعلى اللجنة ورقة بح
 لإصلاحات الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول نموذجاً

  )١(").تسوية المنازعات الدوليةجنيف لمركز أخرى ("تقرير 
، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915 الوثائقالتي تتناولها وبعد النظر في المواضيع   -٢
ي إمكانية إصلاح تقصِّلى ع للانكبابولاية واسعة النطاق بهدت اللجنة إلى الفريق العامل الثالث عَ

  )٢(المنازعات بين المستثمرين والدول.نظام تسوية 
الفريق العامل الثالث، في  طُلب إلىمع الإجراءات المتَّبعة لدى الأونسيترال،  وتماشياً  -٣

الاستفادة في المداولات على أوسع نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من اضطلاعه بولايته، إطار 
المعنية، على أن تجرى بقيادة الحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة المستوى جميع الجهات 

في يقوم الفريق العامل وف وس .بالشفافية التامة وتتسم ،من جميع الحكومات وإلى توافق الآراء
استبانة الشواغل المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين أولاً، ‘ ١‘: يبما يلإطار هذا المسعى 

 ما يستبان من في ضوء حصلامدى استصواب الإ النظر فيثانياً،  ‘٢‘و ؛والنظر فيهالدول وا
لول ح أيِّ بوضعص إلى أنَّ الإصلاح أمر مستصوب، لخ في حالالقيام، ثالثاً،  ‘٣‘شواغل؛ و

سلطة تقديرية  تخويل الفريق العاملواتَّفقت اللجنة على  ها.اعتماداللجنة ببهذا الشأن ليوصي 
لمنظمات الدولية لالأعمال الجارية بمراعاة  لولأن توضع الحة في الاضطلاع بولايته، وعلى واسع

أو  ، واختيار مدى اعتمادها،الحلول تلكاعتماد  حريةعلى نحو يتيح لكل دولة وذات الصلة، 
  )٣(عدم اعتمادها.

ض هذه المذكرة ذه الولاية، تعرِعلى الاضطلاع بهومن أجل مساعدة الفريق العامل   -٤
، في هذا المجالالاتجاهات أحدث ووالدول نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  سماتبعض 

المنازعات نظام تسوية عرب عنها بشأن والشواغل التي أُالتي أثيرت لقضايا با موجزاًوتتضمن 
ن المعلومات إلى طائفة واسعة م ستنادت هذه المذكرة بالاعدَّوقد أُبين المستثمرين والدول. 

                                                           
 Can the Mauritius Convention serve as a model for the reform of" مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية  )١(  

investor-State arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an 

appeal mechanism? - Analysis and roadmap” )لرابط )، متاح في موقع الأونسيترال الشبكي على ا٢٠١٦
  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/commission/sessions/50th.htmlالتالي: 

 .٢٦٤و ٢٦٣)، الفقرتان A/72/17( ١٧والسبعون، الملحق رقم  الثانيةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٢(  

 المرجع نفسه.  )٣(  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/918
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/72/17
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رأي بشأن مدى أي سعى إلى الإعراب عن تلا على أنها  )٤(المنشورة بشأن هذا الموضوع،
المذكرة إلى يل تحكما  .هذا الأمر متروك لنظر الفريق العامل إذ إنَّاستصواب الإصلاحات، 

لمسائل التي قد يود الفريق تعرض لمحة عامة عن ا تيأعلاه، ال ٢ الوثائق المشار إليها في الفقرة
  نظر فيها.الالعامل 

  
 سمات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، والاتجاهات  -ثانياً  

    والإحصاءات بهذا الشأن
    سمات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -ألف  

قد وُضِع للسماح والدول تسوية المنازعات بين المستثمرين ل نظام الحاليال يجدر التذكير بأنَّ  -٥
قام  دولة ذات سيادة علىلأيِّ مواطن أجنبي (سواء أكان فرداً أم شركة) برفع دعوى مباشرة 

 كانت تعتمد أساساًل خروجاً كبيراً عن الآليات التقليدية التي ، وهو ما يشكِّ باستثمار فيها
ومن المهم أنَّ نظام  .تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار في الحماية الدبلوماسية نظام على

ى كما يتوخَّالاستثمار،  " منازعاتتسييس عدم" ىيتوخَّالمنازعات بين المستثمرين والدول  تسوية
، A/CN.9/917(انظر الوثيقة  اعات بين الدولزنستبعد على نحو فعَّال احتمال تصاعدها إلى أن يُ

  )٥(.)١٠و ٩الفقرتين 
بيئة تعزيز الثقة في استقرار من وسائل وسيلة التي تعتبر  )٦(معاهدات الاستثمار،ر وتوفِّ  -٦

التزامات واجبة المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في شكل  لفائدةوهرية جالاستثمار، ضمانات 
(مثل  اتمعايير حماية الاستثمارتتعهد بالتقيد ببعض الدول  من حيث إنَّالدول،  علىلإنفاذ ا

وعلى الرغم من تباين  ع الملكية، وعدم التمييز).زنالمعاملة العادلة والمنصفة، والحماية من 
 عاهدات الاستثمار هيكلاً متشابهاً وتتضمن جملة من المبادئ الأساسية.لمالشروط المحدَّدة، فإنَّ 

ث عن "نظام" لحماية يالحد بين معاهدات الاستثمارهذه العامة  أوجه التشابهغ تسوِّو
  )٧(الاستثمارات الدولية.

                                                           
دة للتجارة والتنمية مؤتمر الأمم المتح كل من المعلومات الصادرة عنبعين الاعتبار هذه المذكرة  تأخذ  )٤(  

تسوية منازعات الاستثمار (الأونكتاد)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمركز الدولي ل
مشترك بين معهد  ثأبحاسوية المنازعات الدولية، وهو مركز جنيف لتمركز ووالمحكمة الدائمة للتحكيم، 
تعزيز النظام العالمي للتجارة  بشأن E15ة ومبادر ،بجامعة جنيف الحقوقة العليا وكلية الدراسات الدولية والإنمائي

تجارة والتنمية المستدامة والمنتدى المركز الدولي للوهي مبادرة مشتركة بين والاستثمار من أجل التنمية المستدامة، 
 ي.الاقتصادي العالم

 .١٤-٨ت الدولية، الفقرات انظر أيضاً تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعا  )٥(  

ددة الأطراف تتضمن أحكاماً يشمل تعبير "معاهدة استثمار" في هذه المذكرة عموماً أيَّ معاهدة ثنائية أو متع  )٦(  
باتفاق تجارة حرة أو اتفاق  اًعموممعاهدة يشار إليها  بشأن حماية الاستثمارات أو المستثمرين، بما في ذلك أيُّ

 اق إطاري أو تعاوني في مجال التجارة والاستثمار.تكامل اقتصادي أو اتف

 .٥تسوية المنازعات الدولية، الفقرة جنيف لتقرير مركز انظر   )٧(  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
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إنفاذ تهدف إلى  ستثمريندعاوى الممن  كبيراً أن يلاحظ أن عدداً ولعل الفريق العامل يودُّ  -٧
 تسوية المنازعات بينالخاصة بحكام الأولئن كانت  )٨(بموجب معاهدات الاستثمار. هذه الضمانات

آليات لتسوية المنازعات ، فهي تنص عادةً على في معاهدات الاستثمار مختلفة المستثمرين والدول
 علىعي رفع دعوى مباشرة يجوز للمستثمر المدَّ‘ ١‘السمات التالية: استناداً إلى التحكيم وإلى 

 ذه المنازعة؛للنظر في هيصاً خصِّالمنازعة هيئة تحكيم منشأة  تتولى تسوية ‘٢‘و ؛المضيفةالدولة 
ذا أهمية في  عى عليها، دوراًعي والدولة المدَّالمستثمر المدَّ أي، ان كلاهماالمتنازع انؤدي الطرفي ‘٣‘و

  )٩(.اختيار هيئة التحكيم
    

    الاتجاهات والإحصاءات  -باء  
  الاتجاهات والإحصاءات المتعلقة بأحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول   -١  

    معاهدات الاستثمارفي 
أظهرت دراسة استقصائية أجرتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن   -٨

بشأن تسوية تتضمن أحكاماً  هذه المعاهدات في المائة من ٩٦أن  ٢٠١٢في عام  معاهدات الاستثمار
طريق التحكيم الدولي،  تتيح للمستثمرين الأجانب رفع دعاوى عنالمنازعات بين المستثمرين والدول 

التي  في المائة فقط من معاهدات الاستثمار ٧ والواقع أنَّ )١٠(وبدرجة أقل أمام المحاكم المحلية.
إلا أنها عموماً لا تتناول سير إجراءات  شملتها الدراسة الاستقصائية لا تنص على خيار التحكيم.

تعتمد وقليلاً من التوجيهات بهذا الشأن،  إلا تتضمنتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول أو لا 
  )١١(بشكل رئيسي على ما هو معمول به من مختلف قواعد التحكيم.

                                                           
حزيران/يونيه  ٣٠حتى ، في المائة من القضايا ١٦,٨كان  للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، وفقاً  )٨(  

ن معاهدات استثمار عقي اوالب ن قوانين استثمار وطنيةناشئاً ع في المائة ٩,٦وعقود استثمار، ، ناشئاً عن ٢٠١٧
، على الموقع الشبكي التالي: ١٠، الصفحة ICSID Caseload — Statistics (Issue 2017-2)(انظر 

https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx(ائمة لمحكمة الد. ووفقاً ل
منها في  ٤٠ رُفعت( ٢٠١٦في عام قدمت لها المحكمة خدمات قلم السجل قضية  ١٤٨فإنه من أصل ، للتحكيم

عقود تشمل عن  ٥١و، و/أو قوانين استثمار وطنية قضية ناشئةً عن معاهدات استثمار ٨٦)، كانت ٢٠١٦عام 
على الموقع ، ٨، الصفحة PCA Annual Report 2016(انظر آخر ا دولة أو منظمة حكومية دولية، أو كياناً عموميًّ

-https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2017/03/ONLINE-PCA-Annual-Report: التالي الشبكي

2016-28.02.2017.pdf.( 

 .٧و ٦تان تسوية المنازعات الدولية، الفقرجنيف لتقرير مركز   )٩(  

)١٠(  Gaukrodger, David and Kathryn Gordon, “Investor-State Dispute Settlement: A Scoping Paper for the 

Investment Policy Community”, OECD Working Papers on International Investment, 2012/03, p. 64, at 

http://dx.doi.org/10.1787/5k46b1r85j6f-en. 

)١١(  A/CN.9/918/Add.7 انظر أيضاًمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، مساهمة . :Pohl, Joachim, 

Kekeletso Mashigo and Alexis Nohen, “Dispute Settlement Provisions in International Investment 

Agreements: A Large Sample Survey”, OECD Working Papers on International Investment, 2012/02 

available at https://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_2.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/918/Add.7
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بشأن المعايير الموضوعية  فضفاضة صيغ استخدام، إلى عادةً هذه المعاهدات تميل،  كما أنَّ  -٩
فرز حالة من عدم مما يفسح المجال لطائفة واسعة من التفسيرات المختلفة ويات، لحماية الاستثمار

  )١٢(اليقين فيما يتعلق بنطاق الحماية في الممارسة العملية.
من خلال صياغة  لاستثمارلمعاهداتها جهوداً لتعديل في الآونة الأخيرة، وقد بَذلت الدول،   -١٠

تفسير تلك المعايير في سهم في تضييق نطاق ، مما ياتلاستثماراحماية أدقَّ بشأن  معايير موضوعية
  )١٣(.والدول تسوية المنازعات بين المستثمرينقضايا 
إمكانية صت من المبرَمة مؤخَّراً قد قلَّ معاهدات الاستثمار وره بأنَّدوأفاد الأونكتاد ب  -١١
من  بذلكبعض هذه المعاهدات  ويقوم إلى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.لاحتكام ا

خلال تحديد الأحكام التعاهدية الخاضعة لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، 
البعض الآخر بعض المجالات المتعلقة بالسياسة العامة من نطاق نظام تسوية المنازعات  يستبعد بينما

 ١٨أصل  وهكذا فمن ل تقديم الدعوى.معاهدات أخرى أجَ دتقيِّبين المستثمرين والدول، في حين 
حتكام إمكانية الا معاهدةً ١٣د واستعرضها الأونكتاد، تقيِّ ٢٠١٦أُبرمت في عام  استثمار ةمعاهد

  )١٤(لى نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.إ
    

    إحصاءات بشأن قضايا نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -٢  
قضايا المعروفة من قضايا بشأن الالتالية بالإحصاءات  لعل الفريق العامل يود أن يحيط علماً  -١٢

، ٢٠١٧كانون الثاني/يناير  ١ فحتى .تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول استناداً إلى معاهدات
قضية معروفة من قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول استناداً  ٧٦٧ل ما مجموعه سُجِّ

قضايا المعروفة بشأن من اللدول المدَّعى عليها في قضية واحدة أو أكثر إلى معاهدات. وبلغ عدد ا
دعوى  ٦٢، رفع المستثمرون ٢٠١٦وفي عام  دول. ١٠٩تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 

توسط المأعلى من رقم وهو دول، تسوية المنازعات بين المستثمرين وال في إطار نظام ةدول ٤١ على
دعوى  ٧٤)، لكنه دون الـ٢٠٠٦-٢٠١٥( دعوى سنويًّا ٤٩، وهو سنوات المسجَّل خلال عشر

بين المستثمرين تسوية المنازعات الدعاوى في إطار نظام فع نحو ثلثي وقد رُ. ٢٠١٥المرفوعة في عام 
معاهدات استثمار ثنائية، يعود تاريخ  بمقتضى ٢٠١٦في عام والدول بالاستناد إلى معاهدات 

أما الثلث الباقي فقد استند إلى معاهدات  معظمها إلى الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.
بشأن تسوية المعروفة  القضايا نسبة أخرى تنص على أحكام بشأن حماية الاستثمارات. وكانت

                                                           
 المرجع نفسه.   )١٢(

 .١٨تقرير مركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية، الفقرة   )١٣(

)١٤(  UNCTAD, World Investor Report 2017 (WIR 2017)  ٢٠١٧م لعا. أفاد تقرير الاستثمار العالمي ١٢٠الصفحة 
نهاية في  ٣ ٣٢٤ إلى تثمار، مما يرفع مجموع معاهدات الاس٢٠١٦جديدة أبرمت في عام  معاهدة استثمار ٣٧ بأنَّ

حة على الموقع الشبكي: تاالم(انظر أيضاً أداة الأونكتاد الإلكترونية بشأن معاهدات الاستثمار،  ٢٠١٦عام 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIAعاهدات ممن  ١٦لاحظ تقرير الاستثمار العالمي أيضاً أن . و

 التي جرى استعراضها أغفلت النص على الشرط الشامل. ١٨الـ الاستثمار
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 في المائة، ٢٩، وهي ٢٠١٦متقدمة في عام  المنازعات بين المستثمرين والدول، المرفوعة على دول
  )١٥(. المائة)في ٤٥( ٢٠١٥عام عليه في  تأقل مما كان

من قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين  ٤٩٥في نحو  ، بُت٢٠١٦َّنهاية عام لول وبح  -١٣
ل في المائة من القضايا، مقاب ٣٦وهكذا حُكم لصالح الدول في  والدول استناداً إلى معاهدات.

من الطرفين،  في المائة من القرارات في صالح أيٍّ ٢في المائة لصالح المستثمرين، في حين لم تكن  ٢٧
ورُفض  في المائة. ١٠وقف النظر في أُو، بين الطرفين دون صدور حكم في المائة منها ٢٥ي وسُوِّ

لمائة من القضايا في ا ٦٠لصالح الدولة لعدم الاختصاص. وكانت  حُكم فيهانحو نصف القضايا التي 
 )١٦(في المائة لصالح الدول. ٤٠التي اتُّخذ فيها قرار بشأن موضوع الدعوى لصالح المستثمرين، مقابل 

عون الذين كان الحكم في المدَّ ونالمستثمروفي القضايا التي حُكم فيها لصالح المستثمرين، حصل 
وكان متوسط المبلغ المطالب  )١٧(المتوسط.في المائة من المبالغ المطالَب بها في  ٤٠صالحهم على حوالي 

بلغ المحكوم الممليون دولار. ووصل متوسط  ١٠٠، فيما كان المبلغ الوسيط ردولا بليون ١,٤به 
  )١٨(مليون دولار. ٢٠مليون دولار والوسيط  ٥٤٥به إلى 
دعاوى في إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول في  رُفعت، ٢٠١٦عام وفي   -١٤

المعلومات قطاع عن  ، فضلاًبناءوال ،الكهرباء والغاز قطاعات الخدمات أساساً، في مجال توريد
مباشرة، بصورة  ع ملكية الاستثماراتزنموضوع الدعوى والاتصالات. وشملت التدابير الحكومية 

 امتيازات، وإلغاءوتدابير متصلة بالضرائب، وإصلاحات تشريعية في قطاع الطاقة المتجددة، و
دولار ملايين  ١٠ب بها بين طالَالمبالغ الموتراوحت  ) ١٩(.أو تصاريح أو رفضها تراخيص

  )٢٠(دولار.بليون  ١٦,٥و
    

    مستجدات قواعد التحكيم  -٣  
في  لمستنَد إليهااقواعد التحكيم مستجدات بعض ب يحيط علماًأن  دُّلعل الفريق العامل يو  -١٥

  .والدول سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين
لت قواعد التحكيم الخاصة بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ، عُد٢٠٠٦ِّففي عام   -١٦

التي  الدعاوى بشأنلة الخاصة بالدفوع الابتدائية لإدراج أحكام بشأن الشفافية والإجراءات المعجَّ
، شرعت أمانة المركز ١٦٢٠وفي تشرين الأول/أكتوبر  )٢١(تة.والتدابير المؤقَّ ذات موضوعغير تكون 

                                                           
)١٥(  UNCTAD, WIR 2017 ١١٦إلى  ١١٤، الصفحات . 

  .١١٧المرجع نفسه، الصفحة   )١٦(
 .١١٨المرجع نفسه، الصفحة   )١٧(

 المرجع نفسه.  )١٨(

 .١١٦المرجع نفسه، الصفحة   )١٩(

 .١١٧المرجع نفسه، الصفحة   )٢٠(

لي لتسوية منازعات الاستثمار. انظر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، تعديل قواعد ولوائح المركز الدو  )٢١(
-https://icsid.worldbank.org/en/Pages/about/Amendment-of-ICSID-Rules-andالموقع الشبكي: متاح على 

Regulations.aspx. 
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في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في المركز بهدف تحديد المجالات التي تقتضي إجراء  المذكور
في كانون عامة الناس  لتشملات المزيد من الإصلاح على قواعد المركز، وجرى توسيع نطاق المشاور

في  مجالاً محتملاً للتعديل، بما ١٦جود وأشارت النتيجة الأولية للمشاورات إلى و .٢٠١٧الثاني/يناير 
المحكَّم)، والتمويل  (التعيين، ومدونة قواعد السلوك وإجراءات ردِّ حكَّمينذلك المسائل المتعلقة بالم

من طرف ثالث، وتجميع القضايا، ووسائل الاتصال، وإجراءات الدفوع الابتدائية، والقواعد المتعلقة 
  )٢٢(تة، والأطر الزمنية، وتوزيع التكاليف.لأدلة، والتدابير المؤقَّبالشهود والخبراء وغير ذلك من ا

ضع عدد من الأحكام خَقد . و٢٠١٣و ٢٠١٠حت قواعد الأونسيترال للتحكيم عامي ونُقِّ  -١٧
أحكام جديدة بشأن ضم  تدرجأُو ،بهدف تحسين كفاءة الإجراءات ٢٠١٠للتحديث في عام 

ذت المحكمة الدائمة للتحكيم، التي تستند قواعدها المؤسسية كما نفَّ تة.وبشأن التدابير المؤقَّ الدعاوى
  )٢٣(إلى قواعد الأونسيترال للتحكيم، إصلاحات مماثلة.

قواعد الأونسيترال بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين وأدى اعتماد   -١٨
قواعد الأونسيترال للتحكيم في إلى إجراء تنقيح إضافي ل )"قواعد الشفافيةاختصاراً "والدول (

 تنص على تطبيق قواعد الشفافية.، وهي ١ادة ) في الم٤الفقرة الجديدة (، مع إدراج ٢٠١٣ عام
، من مجموعة من القواعد ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١وتتألف قواعد الشفافية، التي دخلت حيز النفاذ في 

على التحكيم التعاهدي بين المستثمرين  الناسعامة لاع الشفافية وإمكانية اطِّ تنص علىالإجرائية التي 
التي أُبرمت منذ دخولها حيز  وقد أُدرجت قواعد الشفافية في معظم معاهدات الاستثمار والدول.
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين  وبالإضافة إلى ذلك، فإنِّالنفاذ. 

المستثمرين والدول ("اتفاقية موريشيوس بشأن الشفافية")، التي فُتح باب التوقيع عليها في شهر 
، توفر للدول آلية للموافقة ٢٠١٧وستدخل حيز النفاذ في تشرين الأول/أكتوبر  ٢٠١٥آذار/مارس 

                                                           
على الموقع الشبكي التالي: المعلومات المتعلقة بعملية الإصلاح متاحة   )٢٢(

https://icsid.worldbank.org/en/Documents/about/List%20of%20Topics%20for%20Potential%20ICSID

%20Rule%20Amendment-ENG.pdf. 

-https://pca-cpa.org/en/services/arbitrationقواعد المحكمة الدائمة للتحكيم متاحة على الموقع الشبكي:   )٢٣(

services/pca-arbitration-rules-2012/ .تسوية  وخضعت قواعد مؤسسات تحكيم أخرى تتولى إدارة قضايا
هذه تحديات التي تطرحها المنازعات بين المستثمرين والدول بدورها لإصلاحات تروم التصدي على نحو أفضل لل

في  لتابع لغرفة التجارةامعهد التحكيم قواعد كفاءة الإجراءات. انظر، على سبيل المثال،  قضايا وتحسينَال
يقدِّم و ،http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/rules: التالي على الموقع الشبكي ةاستكهولم (متاح
-http://www.sccinstitute.com/about-the-scc/news/2015/uncitral-rules-on: التالي الموقع الشبكي

transparency-at-the-scc ومركز القاهرة  ؛)معلومات عن تطبيق قواعد الشفافية بالاقتران مع قواعد المعهد
)؛ وغرفة http://crcica.org/Arbitration.aspx: التالي الموقع الشبكي انظرالإقليمي للتحكيم التجاري الدولي (

 Report of the ICC Commission on Arbitration on States, States Entities and ICCالتجارة الدولية (

Arbitrationاليالت ، متاح على الموقع الشبكي :https://iccwbo.org/publication/icc-arbitration-commission-

report-on-arbitration-involving-states-and-state-entities-under-the-icc-rules-of-arbitration/ ؛ ومركز(
 الشبكي متاحة على الموقع .Investment Arbitration Rules of the SIAC (2017) سنغافورة للتحكيم الدولي

  .)http://www.siac.org.sg/our-rules/rules/siac-ia-rules-2017: التالي
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 فية على معاهدات الاستثمار المبرمة قبل بدء نفاذ هذه القواعد في نيسان/على تطبيق قواعد الشفا
  )٢٤(.٢٠١٤أبريل 

    
    بين المستثمرين والدول الشواغل المعرَب عنها بشأن نظام تسوية المنازعات  -ثالثاً  

تسوية المنازعات ل الحالي نظامالعرب عنها بشأن الشواغل التي أُ اً منبعض القسميوجز هذا   -١٩
ائمة حصرية بالشواغل قوليس المقصود إيراد  ينظر فيها الفريق العامل.كي ل والدولبين المستثمرين 
التعليق عند  عرض أو تُذكَركثيراً ما تُإلى تسليط الضوء على المسائل التي  السعيوإنما في هذا القسم، 

 ليشمل هطاق نظرن عوسِّ أن يالشواغل، هذه لعل الفريق العامل يود، عند نظره في . وماظعلى الن
  قضايا أخرى ذات صلة.

    
    ملاحظات عامة  -ألف  

ل ين المستثمرين والدوبتشمل الشواغل التي تثار عادةً بشأن النظام الحالي لتسوية المنازعات   -٢٠
ة بضمان صحة محدودية الآليات الكفيل‘ ٢‘عدم الاتساق في قرارات التحكيم، و‘ ١‘ما يلي: 
("التعيين من جانب  تعيين الطرفين للمحكَّمين‘ ٤‘عدم إمكانية التنبؤ، و‘ ٣‘التحكيم، و قرارات

عدم  ‘٦‘ليتهم، وأثر تعيين المحكَّمين من جانب الطرفين على حيادهم واستقلا‘ ٥‘الطرفين")، و
 ن هذه الشواغل،إوقيل  وما يترتب عليها من تكاليف.تزايد طول مدة الإجراءات ‘ ٧‘الشفافية، و

ين المستثمرين والدول، مثلما ض شرعية نظام تسوية المنازعات بالتي تُتناول بمزيد من النظر أدناه، تقوِّ
وتندرج هذه  ).١٢-١١، الفقرتين A/CN.9/917ض المساءلة الديمقراطية للنظام (انظر الوثيقة تقوِّ

(انظر  نتائجهوالتحكيم  بإجراءاتفئتين عريضتين، هما: الشواغل المتعلقة نطاق الشواغل ضمن 
  يم).اع القرارات (انظر القسم جالقسم باء) والشواغل المتعلقة بالمحكَّمين/صنَّ

استبانة الشواغل المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين  عندولعل الفريق العامل يود،   -٢١
ينبغي أن يقتصر على نظام تسوية المنازعات بين ‘ ١‘ :ا إذا كان هذا العملوالدول، أن ينظر فيم
معاهدات الاستثمار، أم ينبغي أن يشمل جميع أشكال تسوية استناداً إلى المستثمرين والدول 

المنازعات بين المستثمرين والدول بصرف النظر عن الأساس الذي تستند إليه القضايا الناشئة (معاهدة 
التي ما إذا كان ينبغي أن يقتصر على التحكيم بوصفه الآلية ‘ ٢‘؛ وعقد أو غير ذلك) أو استثمار

، أم ينبغي أن يشمل يشيع استخدامها أكثر من غيرها في تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
حاكم تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (مثل الوساطة أو الملأنواعاً أخرى من الآليات القائمة 

إلى حد  مستمدالتعليق الوارد في هذه المذكرة  ولعل الفريق العامل يرغب في أن يلاحظ أنَّ المحلية).
المعلومات والتعليقات المتعلقة بنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول عن طريق  منبعيد 

ينظر في مدى انطباق ولعل الفريق العامل يود أيضاً أن  التحكيم بمقتضى معاهدات الاستثمار.

                                                           
  التاليين: الموقعين الشبكيين فياتفاقية موريشيوس وقواعد الشفافية على التوالي  انظر حالتي  )٢٤(

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Convention_status.html 
  .http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/2014Transparency_Rules_status.htmlو

http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
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بيانه في  الواردلتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  الأعمالمسائل المستبانة أيضاً على النظام 
  من هذه الفقرة.‘ ٢‘و‘ ١‘النقطتين 

    
    إجراءات التحكيم ونتائجه  -باء  

    الجوانب الإجرائية  -١  
لمنازعات بين اسوية تنظام من عرب عنها بشأن الجوانب الإجرائية تي أُتشمل الشواغل ال  -٢٢

الشفافية في  دمع‘ ٢‘وارتفاع تكاليفها؛ وت جراءامدة الإطول ‘ ١‘المستثمرين والدول ما يلي: 
عدم ‘ ٤‘لها؛ و عدم وجود آلية تكفل الرفض المبكِّر للدعاوى التي لا أساس‘ ٣‘الإجراءات؛ و

  .اعى عليهالمدَّالدول يمها التي تقى المقابلة آلية لمعالجة الدعاووجود 
    

    المدة والتكلفة  (أ)  
أن يكون طريقة سريعة ومنخفضة التكلفة التحكيم، في جملة أمور أخرى،  المتوخى من  -٢٣

الارتفاع المتزايد في التكاليف الباهظة  فادهاأُعرب عن شواغل م هلكن .نسبيًّا لتسوية المنازعات
  )٢٥(قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.ل والإجراءات الطويلة

قدير، ناجمة عن وقد تكون تكلفة الإجراءات والوقت الذي تستغرقه، إلى حد ما على أقل ت  -٢٤
لمفتوح للعديد من المسائل ، والطابع اينتعقُّد القضايا نفسها، وتجزؤ الأحكام الخاصة بحماية المستثمر

قرارات التحكيم  من كبير عدددراسة وما يترتب على ذلك من ضرورة  ،بشأنهاالقانونية المتنازع 
  السابقة وغير ذلك من المصادر القانونية.

عن للازمة للدفاع توفير الموارد الكبيرة اصعوبة في عى عليها بعض الدول المدَّ وقد يجد  -٢٥
دول، عموماً، للنقد التعرض ت وقدفي إطار قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. نفسها 

نازعات بين المستثمرين قضايا تسوية الم في إطار عن نفسها بسبب استخدام الأموال العامة في الدفاع
بتسديد لذي يخسر الدعوى امر المدَّعي ثلمستلا تأمر اهيئات التحكيم، عموماً،  وأنَّوالدول، لا سيما 

  .المحكوم لصالحها الدولة التكاليف التي تحملتها
    

                                                           
فاصيل عن متوسط المدة التي توية ، نشر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في تقاريره السن٢٠١٠منذ عام   )٢٥(

فادت منظمة التعاون تتراوح عادة "ما بين ثلاث وأربع سنوات". وأ مدةتستغرقها إجراءات التحكيم، وهي 
نفقات التي يتحملها كل طرف يدان الاقتصادي بأن أكبر قسط من التكاليف يتمثل في الأتعاب والوالتنمية في الم

 المائة من إجمالي في ٨٢هي نفقات يقدَّر متوسطها بحوالي وقانونيين، مستشاره وخبرائه المقابل خدمات 
تبلغ التكاليف المؤسسية ما ف، بينفي المائة من إجمالي التكالي ١٦ ينالتكاليف. ويناهز متوسط أتعاب المحكَّم

لمركز الدولي لتسوية التحكيم وتقدِّم خدمات السكرتارية (مثل ا إجراءات المستحقة للمؤسسات التي تدير
في  ٢جارة في استكهولم) نحو منازعات الاستثمار، والمحكمة الدائمة للتحكيم، ومعهد التحكيم التابع لغرفة الت

 المائة من إجمالي التكاليف.
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    الشفافية  (ب)  
المهمة التي توجَّه  الانتقادات"في السر" أحد إقامة العدل الشفافية أو  عدمل القلق إزاء يشكِّ  -٢٦

  )٢٦(إلى النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
لمنازعات بين اتسوية  في نظامالشفافية  إلى أنَّوتجدر الإشارة، بخصوص هذه النقطة،   -٢٧

التي أجريت حات محور بعض الإصلاعليه كانا  عامة الناسلاع المستثمرين والدول وإمكانية اطِّ
قواعد المركز الدولي  علىالتي أجريت بالشفافية التعديلات المتصلة  على سبيل المثالمنها ، مؤخراً

 ١٨ ةر الفقر(انظ ٢٠١٣عام قواعد الشفافية ، واعتماد ٢٠٠٦عام  لتسوية منازعات الاستثمار
لتحكيم لمعايير حماية افهم تفسيرات هيئات  زيادةأن تتيح جهود الإصلاح هذه  المتوقَّعومن ). أعلاه

قية لمشاركة عامة وقد يؤدي هذا الأمر بدوره إلى زيادة الاتساق ويشكل فرصة حقي .اتالاستثمار
  .استيعابهم لهاالناس في الإجراءات، وهو ما من شأنه أن يعزز 

    
    إجرائية أخرىمسائل   (ج)  

سائل المذكورة في لعل الفريق العامل يود أن ينظر في مسائل إجرائية أخرى، بما فيها الم  -٢٨
  أعلاه.‘ ٤‘و‘ ٣‘ ٢٢الفقرة 
 تنفيذ عدد مؤسسات التحكيم قد سعت إلى أنَّ يلاحظأن  يرغب فيولعل الفريق العامل   -٢٩

فعلى  .الإجراءات سيطئية، ولا سيما بهدف تبمن التدابير الرامية إلى معالجة بعض المسائل الإجرا
يكون فيها و عالتي تكون غير ذات موضوت هذه التدابير معالجة الدعاوى خَّسبيل المثال، تو

 قرارات أولية من التوصل إلىن كما كان الهدف من تلك التدابير أن تمكِّ، شكالاختصاص موضع 
اعتمدت و .ضوعذات موغير التي تكون اوى ر للدعفيما يتعلق بمسائل الاختصاص والرفض المبكِّ

وهذا  لإجراءات.اوغيرها من التدابير الرامية إلى تبسيط  صارمةمؤسسات التحكيم جداول زمنية 
  .٢٠١٠/٢٠١٣ي النهج مجسَّد أيضاً في الصيغة المنقَّحة لقواعد الأونسيترال للتحكيم لعام

نظام تسوية في ائية تقييم المسائل الإجرعند ولعل الفريق العامل يود أن يضع في اعتباره،   -٣٠
ويع الإجراءات من أجل التحكيم يوفر المرونة اللازمة لتط المنازعات بين المستثمرين والدول، أنَّ
علاقتهما التي تحكم ئق الوثائق التعاقدية أو غيرها من الوثا نتالوفاء باحتياجات الطرفين، متى كا

 تسمح بذلك.
    

    والاتساقالنتائج: التماسك   -٢  
    معايير حماية الاستثمار  (أ)  

فيما يكفل اتساق  ،تناقضات دون أيِّ  اام ترابط مكوناته ترابطاً منطقيًّ يكفل تماسك النظ  -٣١
الحالات المتطابقة أو المتشابهة. ومن شأن تماسك واتساق نظام  اتباع نفس المنهجية إزاءالنظام 

                                                           
 Transparency in IIAS: A Sequel, UNCTAD Series on Issues in International Investmentالأونكتاد،   )٢٦(

Agreements (2012) و٣٦، الصفحة ،UNCTAD, World Investment Report 2015 ١٤٨، الصفحة.  
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دعم سيادة القانون ويعزز الثقة في استقرار بيئة يتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول أن 
وفي المقابل، قد يؤثر عدم الاتساق وعدم التماسك سلباً في موثوقية نظام تسوية  الاستثمار.

المنازعات بين المستثمرين والدول وفعاليته وإمكانية التنبؤ به وأيضاً في مصداقيته على المدى 
  )٢٧(.).9/915A/CNة الطويل (انظر الوثيق

المستثمرين  وقد يكون مرد عدم التماسك وعدم الاتساق في نظام تسوية المنازعات بين  -٣٢
، تختلف معايير حماية القائمة التي يستند إليها النظام. أولاً  والدول إلى تجزؤ معاهدات الاستثمار

عض هذه المعاهدات المستثمرين التي تنص عليها هذه المعاهدات اختلافاً كبيراً؛ وتتسم صياغة ب
كان بعض المعاهدات  بكونها مبهمة أو فضفاضة، مما يترك للمحكَّمين مجالاً واسعاً للتفسير، وإن

 .أعلاه) ٩(انظر الفقرة  قَّأد صياغةالحديثة العهد قد صيغ 

عات بين المستثمرين تسوية المنازبثانياً، تتباين أيضاً أحكام معاهدات الاستثمار الخاصة   -٣٣
نشأ عن ت والدول بين المستثمرين منازعة والدول. ففي حين ينص بعض المعاهدات على تسوية أيِّ

الناشئة  دول على الدعاوىالاستثمار المعني، يقصُر البعض الآخر تسوية المنازعات بين المستثمرين وال
الاتجاهات الأخيرة  ولعل ع الملكية.زن، أو الدعاوى المتعلقة باتعن الإخلال ببعض أحكام المعاهد

د بات ممارسة أكثر قإلى حد ما حصر نطاق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  تشير إلى أنَّ
  أعلاه). ٩شيوعاً (انظر الفقرة 

سعة من الشروط بطائفة وا مرهونةللجوء إلى التحكيم اإمكانية كون تثالثاً، غالباً ما   -٣٤
ختلف لملمفصَّلة اوالمتطلبات الإجرائية، على نحو ما تجسده أحكام المعاهدات وقواعد التحكيم 

  مؤسسات التحكيم.
    

    القرارات الصادرة في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  (ب)  
لوحظ تباين في النتائج حتى في الحالات التي تتعلق فيها قضايا تسوية المنازعات بين   -٣٥

أو حين تكون تلك القضايا  متشابهةالمستثمرين والدول بتدبير واحد اتخذته الدولة أو بنمط وقائع 
 ولعل هذا الوضع يعزى إلى كون قضايا تسوية )٢٨(إلى أحكام تعاهدية متطابقة أو متشابهة. ةستندم

 ونيضطرُّالمنازعات بين المستثمرين والدول تخضع لنظر هيئات تحكيم ظرفية، وإلى كون المحكَّمين 
  .ينحماية المستثمربشأن  لى تفسير أحكام مبهمة أو فضفاضةإ

ددها، وهي حدة في حالات تزامن الإجراءات أو تعأكثر مسألة تضارب النتائج  وتصبح  -٣٦
لمستثمرين وتُنشأ هيئات عدد من اب يمسُّعندما يكون التدبير الذي اتخذته الدولة  غالباًحالات تنشأ 
 ).٦و ٥تين الفقر، A/CN.9/915للنظر في كل دعوى على حدة (انظر الوثيقة منفصلة تحكيم ظرفية 

نسيق الإجراءات لتنبؤ به بصورة أفضل لتقابل لإطار ، يمكن توخي A/CN.9/915وكما تبين الوثيقة 
  على حد سواء. مصلحة المستثمرين والدول، وهو أمر فيه المتزامنة

                                                           
 .٢٢، الفقرة مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوليةتقرير   )٢٧(

  .٢٢، الفقرة مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوليةتقرير   )٢٨(
 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
http://undocs.org/ar/A/CN.9/915
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د شددت هيئات التحكيم، فق مجال راعاة السوابق فييقضي بمد مبدأ وجنظراً إلى عدم وو  -٣٧
تحكيم أخرى. وفي الوقت  غير ملزمة بالقرارات السابقة التي أصدرتها هيئات التحكيم مراراً على أنها
 العثور علىن تحكيم الاعتبار الواجب لقرارات التحكيم السابقة؛ ويمكالنفسه، أولت هيئات 

يكفل  لأمر لماد أن هذا إحالات مرجعية في بعض قرارات التحكيم إلى قرارات تحكيم أخرى. بيْ
  قرارات التحكيم.دائماً الاتساق في 

لتصحيحية ات اوفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت الآلي  -٣٨
لمراجعة) كافيةً لضمان التماسك ا(التي يشار إليها أيضاً باسم آليات الرقابة أو  االمحدودة المتاحة حاليًّ

  أدناه). ٤٠-٣٩والاتساق في قرارات التحكيم (انظر الفقرتين 
    

    الطابع النهائي لقرار التحكيم وآليات المراجعة  -٣  
إجراءات الإلغاء أو الإنفاذ في إطار للمراجعة إلا في لا تخضع قرارات التحكيم نهائية و  -٣٩

قرارات التحكيم الصادرة عن المركز الدولي إلى إجراءات الإبطال بالنسبة إطار المحاكم المحلية، وفي 
ولئن كان من الممكن أن تساعد آليات المراجعة هذه في تحقيق قدر  )٢٩(لتسوية منازعات الاستثمار.

اهة زنمراقبة مدى  يكمن فيهدفها الرئيسي  من التماسك والاتساق في قرارات التحكيم، فإنَّ
اختصاص لجان المركز الدولي لتسوية  فإنَّ وفضلاً عن ذلك، القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم. 

قرارات التحكيم واختصاص المحاكم المحلية في مكان التحكيم  بإبطالمنازعات الاستثمار المعنية 
(في حالة القرارات غير الصادرة عن المركز الدولي لتسوية منازعات  فيه التنفيذيُلتمس  المكان الذيأو 

  )٣٠(مجال مراجعة قرارات التحكيم.في  الاستثمار) غالباً ما يكون مقيَّداً
عتبر أيضاً عنصراً يسهم في كفاءة عملية التحكيم، يقرار التحكيم ل الطابع النهائي وإذا كان  -٤٠
يمكن ضمان  لا عدم وجود آلية للاستئناف يعني أنه لا يمكن إبطال القرارات الخاطئة، ومن ثمَّ فإنَّ

                                                           
 مراعاةإلى  الإلغاءين الوطنية بشأن قرار التحكيم. وتميل القوان إجراءات إلغاءم القانون المحلي لمقر التحكيم ينظِّ  )٢٩(

 وهناك تماثل كبير بينلتحكيم.  االاحتكام إلىتيسير اختيار الطرفين المتمثل في دف الهشياً مع اقرارات التحكيم، تم
)، إلى ١٩٨٥الدولي ( نسيترال النموذجي للتحكيم التجاريمن قانون الأو ٣٤شروط الإلغاء بمقتضى المادة 

اف بقرارات التحكيم أحكام اتفاقية نيويورك بشأن الاعترو، ٢٠٠٦جانب التعديلات التي اعتُمدت في عام 
الأسباب الأربعة بار التحكيم الطرف الذي يلتمس إلغاء قر يعتدَّ). ويجب أن ١٩٥٨(نيويورك،  وتنفيذهاالأجنبية 
باب الأربعة الأولى شواغل د الأسوتجسِّ في السببين المتبقيين. تلقائيًّا المحكمة للإلغاء، بينما يمكن أن تبتَّالأولى 

السببان الآخران  دبينما يجسِّ التحكيم،قبِلا بنطاق موافقة الطرفين اللذين بمتعلقة بمراعاة الأصول القانونية و
قد سعى واضعو اتفاقية المركز والدولة المنفذة لقرار التحكيم.  شواغل إزاء السياسة العامة وقابلية التحكيم في

 ولا تكون خاضعة ليوضع إجراءات لا يكون لها طابع وطني أو محالدولي لتسوية منازعات الاستثمار إلى 
وز لكل من الطرفين أن ) يج١من الاتفاقية على ما يلي: "( ٥٢لسيطرة أي محاكم وطنية. وهكذا تنص المادة 

؛ المحكمةتشكيل عيب في  (أ) لأحد الأسباب التالية: قرار التحكيمإلى الأمين العام إلغاء  يطلب كتابةً
 لمخالفة الجسيمةا؛ (د) المحكمةرشوة أحد أعضاء ؛ (ج) بشكل واضحصلاحياتها تجاوز المحكمة حدود  (ب)

تفضيل عن ل بدل آلية استئناف اختيار آلية إبطا ويعبر". ) عدم تعليل قرار التحكيمهـ؛ (لقاعدة إجرائية أساسية
 إبطال، الإبطال لى إجراءاتعصة، أي الفريق الذي يشرف قرارات التحكيم. ويجوز للجنة المخصَّ ل الطابع النهائي

ل الحكم الذي أصدرته هيئة الإبقاء عليه على حاله. ولا يمكن للجنة أن تستبد منه) أوقرار التحكيم (أو جزء 
 .يالتحكيم الأصلية بحكمها ه

 .٢٢، الفقرة مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوليةتقرير   )٣٠(
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يتعلق بقضايا  اتساق السوابق فيما تحقيقير المرجَّح من غ كما أنَّ )٣١(الصحة القانونية للقرارات.
عايير المتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول بموجب معاهدات استثمار مختلفة تنص على نفس 

  )٣٢(أو على معايير متشابهة إلى حد بعيد. ينحماية المستثمربشأن 
ك والاتساق يتمثل زيادة التماسلالهدف من الإصلاح الممكن  ولعل الفريق العامل يرى أنَّ  -٤١

بدل السعي إلى التوحيد.  والدولفي تعزيز القدرة على التنبؤ بقضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين 
والدول قد لا يكون  توحيد القرارات الصادرة في إطار تسوية المنازعات بين المستثمرين ذلك أنَّ

مستندة إلى  اتالاستثمار  الموضوعية المتعلقة بحمايةقابلاً للتحقيق، على الأقل طالما ظلت المعايير
  .متباينة دائماً ستكونمعاهدات مختلفة. وعلاوة على ذلك، فإن الظروف المحيطة بالقضايا 

    
    المحكَّمون/صنَّاع القرار  -جيم  

    التعيين والمتطلبات الأخلاقية  -١  
الدول مؤلفة من تكون هيئات التحكيم في معظم قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين و  -٤٢

هيئة التحكيم، إذ تنص  لتشكيثلاثة محكَّمين. وتعالج الأحكام التعاهدية أو قواعد التحكيم المنطبقة 
ئق تعيين طرافي تباين رغم إمكانية المن الطرفين المتنازعين في تعيين محكَّم واحد،  على حق كلٍّ 

  رئيس هيئة التحكيم. 
ذ كثيراً ما يُنظر إلى هذا إل تعيين الطرفين للمحكَّمين عنصراً هامًّا في عملية التحكيم، ويمثِّ  -٤٣

ملية في ضمان الأمر على أنه يضفي الشرعية على إجراءات التحكيم. ويكمن الهدف من هذه الع
ز ثقة تعز عواملهي وة وكذلك لضمان الحياد، تعيين أفراد من ذوي الخبرة والسمعة الطيبة والكفاء

  الطرفين في عملية التحكيم.
إلى لانتقادات الموجَّهة محور ال من الأمور التي تشكِّتعيين الطرفين للمحكَّمين بات  إلا أنَّ   -٤٤

  ب التالية:نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، وهي انتقادات تتعلق بالجوان
 )٣٣(؛همنة كافية لاستقلالية فرادى المحكَّمين وحيادعدم وجود ضما  •

لمنازعات بين افي قضايا تسوية  محكَّمينتعيينهم  يتكررمحدودية عدد الأفراد الذين   •
 والدول؛ المستثمرين

 انعدام الشفافية في عملية التعيين؛  •

ومحكَّم في مختلف إجراءات تسوية المنازعات بين المستثمرين  بعض الأفراد دور محامٍ أداء  •
 )٣٤(؛المواقفأو ما يسمى بتضارب /ونشوء تضارب في المصالح  إمكانية مما يطرحوالدول، 

                                                           
 .٢٢-١٨ ، الفقراتA/CN.9/881الوثيقة  المرجع نفسه. انظر أيضاً  )٣١(

 .٢٤-٢٠المرجع نفسه، الفقرات   )٣٢(

 .٢٠، الفقرة مركز جنيف لتسوية المنازعات الدوليةتقرير   )٣٣(

 .٢٣و ١٦، الفقرتين A/CN.9/916الوثيقة  . انظر أيضا٢١ًالمرجع نفسه، الصفحة   )٣٤(

http://undocs.org/ar/A/CN.9/881
http://undocs.org/ar/A/CN.9/916
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المحكَّمين أقل إلماماً بشواغل المصلحة العامة من القضاة الذين يشغلون  ر أنَّتصوُّ  •
  )٣٥(؛اعامًّ  منصباً

ارب المصالح بين تض إمكانيةالتمويل من طرف ثالث، مما يثير قضايا أخلاقية (مثل  تزايد  •
 عن الشواغل المتعلقة لة ووجوب التزام المموِّل بالسرية)، فضلاًالمحكَّمين والجهات المموِّ

التحكيم،  بالإجراءات (مثل إمكانية هيمنة أو تأثير الجهة المموِّلة على عملية
 التكاليف). وتوزيع

    
    تصورات الدول والمستثمرين وعامة الناس  -دال  

، وبخاصة التحكيم بين ةالأجنبي اتنظام حماية الاستثمار وعيوبتتباين الآراء بشأن مزايا   -٤٥
، حيث باتت الانتقادات في ذا طابع عام إلى حد بعيدالنقاش  أصبحوقد  )٣٦(المستثمرين والدول.

اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات بين الدولة مسوغات وسائل الإعلام الرئيسية تركز على 
تعيين الطرفين للمحكَّمين، على ضائية المحلية، والنظم الق الاحتكام إلىجنبي بدلاً من الأوالمستثمر 

وتطبيق القانون الدولي لحماية الاستثمارات بدلاً من القانون المحلي، وعدم توازن نظام تسوية 
  ثمرين والدول، بالنظر إلى أنه غير متاح إلا للمستثمرين الأجانب.المنازعات بين المست

آثاراً هامة على  رالاستثمافي قضايا وكثيراً ما تفرز القرارات الصادرة في مجال التحكيم   -٤٦
لات التي يحصل فيها اهتمام وسائل الإعلام، لا سيما في الحا بانتظام تجتذبومن ثم عامة الناس، 

 ١٣لواردة في الفقرة الإحصاءات ا المستثمرون الأجانب على مبالغ كبيرة أو مثيرة للجدل (رغم أنَّ
قد يكون نظام و لَب بها).أقل بكثير من المبالغ المطا المبلغ المحكوم بهط أعلاه تشير إلى أن متوسِّ

ناشئة بين المستثمرين ال عن الخلافات الطابع السياسي عزنت بين المستثمرين والدول تسوية المنازعا
ة سياسيال اغلوشن الماهن لرفي الوقت ا إلا أنه أصبحاعات بين الدول، زنإلى  حتى لا تتحولوالدول 

  في عدد متزايد من الدول.
إلى ات بين المستثمرين والدول كثير من الانتقادات الموجَّهة إلى نظام تسوية المنازعويرجع   -٤٧

زعات للمساءلة الديمقراطية وبشرعيتها. ولا يتقبَّل منتقدو انالم تسويةشواغل تتعلق بمدى قابلية عملية 
النظام صلاحية فرادى المحكَّمين في البت في قضية من قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين 

تعيين الطرفين يشار إلى عيوب ى ذلك، قد وعلاوة عل  يعترفون بتلك الصلاحية.ولاوالدول 
اهة في زنترمي إلى ضمان ال إجراءاتبتعيين القضاة في المحاكم المحلية من خلال مقارنةً للمحكَّمين 
سيادة القانون وضمان الرقابة العامة على عملية اتخاذ القرارات القضائية. وأخيراً، إذا التمسك ب

نظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وارتضَته كانت الدول نفسها هي التي أنشأت ال
وأكدت شرعيته بموجب القانون الدولي، فإنَّ هذه الشرعية قد لا تحظى بالقبول لدى الجهات 

  )٣٧(لها. التابعة
                                                           

 نفسه.المرجع   )٣٥(

ية المنازعات الدولية، ، انظر تقرير مركز جنيف لتسوللنظام للاطلاع على موجز لحجج المؤيدين والمعارضين  )٣٦(
 .٢٣-٨الفقرات 

 .٢٣المرجع نفسه، الفقرة   )٣٧(
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    مدى استصواب إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  -رابعاً  
 دخالورد بيانها أعلاه، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان إفي ضوء المسائل التي   -٤٨

  )٣٨(إصلاحات على نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول أمراً مستصوباً.
لمنازعات بين إدخال إصلاحات على نظام تسوية االنظر في فإنْ رغب الفريق العامل في   -٤٩

  ينظر، في جملة مسائل أخرى، فيما يلي:المستثمرين والدول، فلعله يود أن 
نازعات بين نظام تسوية الملإصلاحات  يِّا هي الأهداف السياساتية الأساسية لأم  •

  المستثمرين والدول؛
طول تزايد ل المثال، ما إذا كانت الإصلاحات الرامية إلى معالجة قضايا محدَّدة (على سبي  •

عدم وجود وساق في قرارات التحكيم، ، وعدم الاتتهاوارتفاع تكلفالإجراءات مدة 
على ذلك من  ترتبما يآلية لمراجعة قرارات التحكيم، وتعيين الطرفين للمحكَّمين و

  ؛السياساتية ) تستوفي بقدر كافٍ تلك الأهدافحيادهمحيث استقلالية المحكَّمين و
 منطبقة ما إذا كان من شأن الإصلاحات المقترحة أن تكون واسعة بما يكفي لكي تكون  •

من معاهدات الاستثمار والإجراءات بموجب مختلف قواعد الطائفة المتنوعة على 
  )٣٩(التحكيم.

ا بين إدخال متتراوح  الممكنخيارات الإصلاح  ولعل الفريق العامل يود أن يلاحظ أنَّ  -٥٠
فاء طابع إضون والدول لتسوية المنازعات بين المستثمري اليعلى النظام الح اتعديلات طفيفة نسبيًّ

ستثمار دائمة دائمة (مثل محكمة ا قضائيةعلى ذلك النظام من خلال إنشاء هيئة أكبر مؤسسي 
  هيئة للفصل في المنازعات). أو
بين المستثمرين  وتشمل التعديلات الممكن إدخالها على النظام الحالي لتسوية المنازعات  -٥١

  والدول ما يلي:
 ٢٦رتين ، الفقA/CN.9/917طرائق بديلة لتعيين المحكَّمين (انظر الوثيقة اعتماد   •

ء يمكن التعيين ووضع نظام يضم مجموعة من الأعضا إجراءات)، مثل تبسيط ٢٧و
 أنَّ حظ يلاود أن يالفريق العامل  ولعل لوا هيئة جديدة للفصل في المنازعات.أن يشكِّ

يعالج مسألة  اتقريراً تكميليًّ قريباً سيصدرمركز جنيف لتسوية المنازعات الدولية 
الوثيقة  يضاًالفصل في المنازعات) (انظر أ جهاتالقرار (المحكَّمون/ صناعتعيين 

A/CN.9/917 ؛)٣٩-٣٣، الفقرات 

) المتطلبات الأخلاقية في النظام الحالي لتسوية المنازعات بين المستثمرين وضع تعزيز (أو  •
والدول، على سبيل المثال عن طريق استحداث مدونة لقواعد السلوك. ويمكن أن 
تستند مدونة لقواعد السلوك من هذا القبيل إلى النماذج القائمة، أو يمكن استحداث 

                                                           
 .٢٦٤ة )، الفقرA/72/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم   )٣٨(

 .٦٦-١٧، الفقرات A/CN.9/917انظر الوثيقة   )٣٩(

http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/CN.9/917
http://undocs.org/ar/A/72/17
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(انظر الوثيقة نازعات بين المستثمرين والدول المتسوية مدونة مصمَّمة خصِّيصاً لنظام 
9/916A/CN. ٤٠()؛٣٦-١٩، الفقرات( 

  )؛A/CN.9/915وضع تدابير لمعالجة مسألة الإجراءات المتزامنة (انظر الوثيقة   •
 )٤١(؛).9/917A/CNاعتماد مبدأ خاص بالسوابق (انظر الوثيقة   •

 ).A/CN.9/917الوثيقة قائمة بذاتها (انظر دائمة أو إنشاء هيئة استئناف   •
  

ناط بأعضائها ت ،لمنازعات، من قبيل محكمة استثمار دوليةولعل إنشاء هيئة دائمة لتسوية ا  -٥٢
 ،اختصاصهانطاق مهمة الفصل في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول التي تقع ضمن 

  )٤٢(بدرجة أكبر. ايمثل إصلاحاً جوهريًّ
  

  التسلسل وإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول
أن يباشر عمله بالتركيز على إصلاح يرغب في في ضوء ما تقدَّم، لعل الفريق العامل   -٥٣

في النظر في  الفريق العامل قد يرغب أيضاً نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. بيْد أنَّ 
التماسك مسألة له إصلاحات تعالج نظام ينبغي أن تكمِّ ال هذا ملاحظات مفادها أنَّ إصلاح

وفي هذا الصدد، لعل الفريق العامل يود  .اتتساق في القواعد الموضوعية لحماية الاستثماروالا
عملية أشمل وقد يثير يتطلب قد  اتالنظر في المعايير الموضوعية لحماية الاستثمار أن يلاحظ أنَّ 

يمكن ، في هذه الحالةو )٤٣(.وكيفية هذا التنسيقتنسيق تلك المعايير  مدى ضرورةتساؤلات بشأن 
   لاحق.  تناول هذه المسائل في وقت

 

                                                           
خرى) طائفة متنوعة وضعت رابطات المحامين المحلية ومؤسسات التحكيم والمنظمات الدولية (ضمن هيئات أ  )٤٠(

ت تدرَج في الآونة قيات مدرَجة ضمن قواعد التحكيم أو في نصوص إرشادية، وباتمن النصوص بشأن الأخلا
ويمكن أن تشمل هذه  والدول. لأحكام تسوية المنازعات بين المستثمرين الأخيرة في معاهدات الاستثمار مكمِّلةً

زم اتخاذها للتخفيف ات اللاتضارب المصالح الفعلي أو المتصوَّر، والخطو لكشفالمدونات أو المعايير إجراءات 
. وتتيح القرارات القضائية بشأن منه. ولبعض هذه المعايير أثر ملزم، بينما يروم بعضها الآخر توفير إرشادات عامة

فين لمعالجة سلوك المحكَّمين فرصة للطر تنفيذها،بشأن إلغاء قرارات التحكيم أو  وكذلكالمحكَّمين،  طلبات ردِّ
  ).١٧-٤، الفقرات A/CN.9/916بشأن الأخلاقيات، انظر الوثيقة  الحاليوني لاع على الإطار القان(للاطِّ

 ممتنوعة تحد من عد، التي تعرِض آليات أخرى A/CN.9/915لعل الفريق العامل يود أيضاً أن يشير إلى الوثيقة   )٤١(
اتساق القرارات في إطار الإجراءات المتزامنة، من قبيل تقديم الإرشادات إلى هيئات التحكيم بشأن وقف 

كما تشير  المعلومات. تقديمالإجراءات والسبل الكفيلة بمعالجة إساءة استعمال الإجراءات القضائية، وإمكانية 
 الإجراءات المتزامنة.مسألة هدية المتاحة لمعالجة الوثيقة إلى أنواع مختلفة من الأحكام التعا

 . ٥٧-٢٩، الفقرات A/CN.9/917انظر الوثيقة   )٤٢(

 .١٤، الفقرة A/CN.9/917انظر الوثيقة   )٤٣(
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